كان كلامنا المتقدم في مفهوم الغاية، وقلنا إن الغاية تارة تكون للحكم وأخرى للموضوع،ثم أوردنا مثالين: 
المثال الأول: قوله تعالى: (ثم أتموا الصيام إلى الليل).

والمثال الثاني: قوله تعالى: ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين).

وقلنا: إن الغاية إن كانت قيداً راجعاً إلى الحكم فلم يستشكل الكثير من العلماء في كونها دالة على المفهوم بمعنى أن تحقق الغاية إتمام الصوم إلى الليل يوجب ارتفاع طبيعي الحكم، وهو عدم وجوب الصوم ليلاً، أي انتهاء النهار وانتفاؤه المغيى بدخول الليل يوجب ارتفاع سنخ وطبيعي الحكم، أما إذا كانت الغاية راجعة إلى الموضوع فالأمر ليس كذلك، بل تكون الغاية كالتقييد بالوصف كما تقدم، قيد من قيود الموضوع، لا يلزم من حصول التقييد بذلك القيد أو الانتفاء لا يلازمه الانتفاء لطبيعي الحكم وسنخه، كان هذا هو خلاصة لما تقدم.

لكن الماتن علق على هذا الموضوع وأرجع (يحفظه الله) تقييد الموضوع إلى تقييد الحكم، وقال: إن قولنا: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) مثل قولنا: (فأتموا الصيام إلى الليل)، مثله من حيث النتيجة، باعتبار أن تقييد الموضوع يرجع إلى تقييد الحكم، وذلك بإيضاح وبيان، خلاصته أن مثل هكذا موارد فيما إذا كانت الغاية غاية لمكانٍ أو زمانٍ يُقصد بها التحديد ليس إلا، وإذا كان المقصود بها التحديد ليس إلا، فلا يراد بالغاية الانتهاء والبدء من كذا والبدء من كذا والانتهاء إلى كذا، كلا، فالآية الكريمة التي كانت قيداً، الغاية فيها للمتعلق، أي لموضوع الغسل، وهما اليدان إلى المرفقين، هذا المتعلق، إلى المرفقين، لا يراد بوجوب الغسل إلى المرفقين أن يبدأ من أطراف الأصابع وينتهي عند المرفقين، بل يراد إن حدود الغسل لليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، سواء كان البدء من أطراف الأصابع والانتهاء بالمرفقين أو كان معكوساً، فالآية ليست بصدد من أين يبدأ ومن أين ينتهي، ثم أوردنا مثالاً عرفياً وقلنا: إذا قيل لنا: ما هي حدود المدينة التي تقطنها أنت؟ تقول مثلاً: من العيون إلى الطرف، فالتحديد بهذه الكيفية تحديد يمكن أن يعكس بأن تقول: من الطرف إلى العيون، فكونك بدأت من العيون وانتهيت بالطرف، أو عكست بدأت بالطرف وانتهيت بالعيون، فلا يراد بالتحديد ههنا البداية والنهاية، يعني البدو من كذا والانتهاء إلى كذا، بل يراد بيان المحدود ليس إلا، بغض النظر عن نقطة البداية للحد والنهاية.

ثم بعد ذلك فرقنا بتفريق حيثي، وقلنا: على هذا الأساس ما هو الفارق بين رجوع الغاية للحكم ورجوعها للموضوع؟ 

قلنا: الفرق كالتالي: إذا كانت الغاية راجعة إلى الحكم وليس إلى الموضوع، (أتموا الصيام إلى الليل)، فتكون الغاية قيد للنسبة، يعني النسبة المستمرة بين الحكم والمتعلق.

فليس الفرق بين رجوع الآية للحكم ورجوعها للموضوع إلا في أن مرجع الغاية في الأول في الحكم، النسبة بين الحكم ومتعلقه، أما في الثاني فهي النسبة التي يرد عليها الحكم وتتعلق به، أي الفارق حيثي فقط، فمرة تكون الغاية قيد بين الحكم الذي في الأول بأن تكون الغاية للحكم، مرجع الغاية فيه النسبة بين الحكم والمتعلق، يوجد حكم ومتعلق، ما هو الحكم؟ صيام، والمتعلق ماذا؟ النهار المنتهي بالليل، أي موضوع الحكم هذا هو المتعلق، أما في الثاني فهي النسبة التي يرد عليها الحكم، (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)، هنا عندنا نسبة، نسبة بين الغسل وبين المرافق، ومتعلق الحكم في هذه النسبة، المكان أو الزمان، ولكن هذه النسبة حقيقتها سوف ترجع إلى المتعلق، ذاك يعني القيد مباشرة توجه إلى النسبة بين الحكم والمتعلق، وفي الثاني النسبة التي يرد عليها الحكم وترجع إلى المتعلق، يعني رجوعها إلى المتعلق بشكل غير مباشر في الثاني، أما في الأول فمباشر، كان هذا هو خلاصة لما تقدم.

كلامنا في هذا اليوم انصافاً جميل بل غاية في الجمال، وفيه نكات متعددة لايلتفت إليها إلا بالتدقيق والتحقيق، أولاً يقول نحن بعد أن تعرفنا في الكلام المتقدم على غاية الحكم وغاية الموضوع، ثم  قلنا: إنه لافارق بينهما إلا بالتفريق الحيثي، كلامنا في هذا المقام ينصب أولاً في مقام الثبوت، الفرق بين مقام الثبوت ومقام الإثبات هو أن مقام الثبوت يمكن أن نعبر عنه بعالم الواقع، ومقام الإثبات عالم الخارج والدلالة، نقول الآن في عالم الثبوت ماذا نريد؟ نريد أن نفهم كيف يستفاد الانتفاء عند الانتفاء عندما تكون الغاية غاية للحكم؟ (أتموا الصيام إلى الليل)، جاء الليل فانتفى سنخ وجوب الصوم، كيف نستفيد هذا؟ يقول: إليك الاستدلال الذي أورده الآخوند: يقول: إذا افترضنا أن الليل غاية لتمام النهار، عندما يدخل الليل فمعناه أن النهار تم، والحكم لأي شيء؟ الحكم وارد على النهار، فلازم تمامية النهار بحصول الغاية وهي الليل ارتفاع طبيعي الحكم، فنحن نستفيد الانتفاء للصوم بحصول الغاية التي بدخول الليل من ناحية الدلالة باللازم، لازم ذلك انتفاء طبيعي الحكم، هكذا يستدل الآخوند، وبطريقة أخرى: هذا ليل وذاك الصوم، فالصوم انطبق على النهار، وهذا حد الليل، فيقول الآخوند لما أقول لك: صم صم صم جميع أجزاء النهار تعلق بها، ثم حصل الليل، فمعناه ارتفع ذلك الوجوب، فيقول لازم هذا، وهو لازم عقلي طبعاً، لازمه انتفاء سنخ وطبيعي الحكم وهو وجوب الصوم، بدلالة حصول هذا اللازم.
أقرأ كلامه: بأن فرض كون الشيء غاية لشيء، الليل غاية للنهار، ملازم لارتفاعه، ارتفاع النهار بارتفاع الحكم بارتفاع النهار، لأن الحكم مغيى بدخول الليل، وإلا لم يكن غاية، فإذاً من خلال هذه الدلالة باللازم نستفيد انتفاء طبيعي وجوب الصوم بدخول الليل.

وقد أوردنا على هذا إشكالاً فيما تقدم ونعيده: الإشكال يقول: قد يكون (إلى الليل) غاية ولكن ليس لطبيعي الحكم، بل لشخص الحكم أي للحكم الجزئي، للصوم، ولكن أي صوم؟ الشخصي، هذا الصوم، ينتفي بدخول الليل، أما طبيعي الصوم فلا ينتفي، يقول: هذا الإشكال وإن أوردناه في الجملة الشرطية ولكننا رددناه بالبيان التالي، وقلنا: لما نقول لك: صم، أي نطلب منك أن تأتي بطبيعي الصوم، ثم نقول لك: (إلى الليل) فصحيح أصبح جزئياً، ولكن متى أصبح جزئياً؟ عندما تقيد بكونه نهاراً إلى الليل، فالأصل أن الحكم طرأ على طبيعي الصوم، والقيود التي طرأت، طرأت بعد تعلق الحكم بسنخ الصوم وطبيعيه، ماذا قلنا فيما تقدم؟ فلا يضر ولا يضير بكون الواجب هو الطبيعي لأن هذه في مرحلة متأخرة، والأصل أن الحكم طرأ على طبيعي الصوم، ألم نقل كذلك في الجملة الشرطية؟ هنا كذلك أيضاً يقول، يقول: ولا مجال للإشكال عليه لأن ذلك فرع كون الغاية غاية لسنخ الحكم لا للحكم الجزئي وهو الحكم الشخصي، فلابد من إثبات ذلك، وإلا ما كانت الغاية تفيد ارتفاع طبيعي الحكم.
يقول: هذا يمكن أن ندفعه لظهور اندفاعه مما سبق في التنبيه الثاني من تنبيهات مفهوم الشرط، وخلاصته: من أن ما تتضمنه القضية وإن كان هو شخص الحكم المتقوم بتمام ما أخذ في القضية من قيود، إلا أن موضوع التقييد، موضوع الحكم أولاً عندما أقول لك صم، طرأ على سنخ وجوب الصوم، ثم تقيد هذا السنخ في عالم ما بعد، فلا يضر بكون الحكم باقٍ على كونه طارئاً على السنخ.

إلا أن موضوع التقييد الذات على سعتها مساوقة للسنخ بالمعنى المتقدم، فتتضيق بالقيد، فالقيد وهو الليل يرد على السنخ ولايرد على هذا الصوم الجزئي الذي يصومه زيد في يوم الخميس (الشخصي)، وإن كان المتحصل من القضية في الخارج عندما يريد زيد أن يصوم، فحتماً يصوم يوم الخميس من طلوع الفجر إلى الليل، فصحيح في الخارج أصبح جزئياً، ولكن الأصل تعلق بالطبيعي ونحن كلامنا في الأصل.

وإن كان المتحصل من القضية المتضمنة له هو الشرط، عرفنا كيف الأصل أنك إذا أردت أن تصوم في عالم الخارج فلابد أن يكون هذا صومك جزئياً تعلق بهذا اليوم المحدد من طلوع فجره إلى غروب شمسه، إذاً هذا الإشكال لا يرد، وهو أن هذه الغاية أولاً نحتاج أن نثبت أنها غاية لطبيعي الحكم، إذ يمكن أن يقال إنها غاية لشخصي الحكم، ورددنا هذا الإشكال، ولكن يقول: عندنا إشكال عويص جداً يصعب علينا طرده، والإشكال العويص كالتالي: 

يقول: قرب لي الاستدلال مرة أخرى! كيف يكون التقييد بالغاية للحكم موجباً للانتفاء لطبيعي الحكم عند حصول الغاية؟ يقول: نناقش، عندما أقول لك: صم إلى الليل أو حتى الليل، فإلى أو حتى يدلان على أن الليل غاية، وهذه (غاية) وردت في تعبيرات الأصوليين، وأما في القرآن الكريم فلا يقول لك: اعلم أيها المؤمن أن قولنا: (أتموا الصيام إلى الليل) أن الليل غاية لسنخ وجوب الصوم، والله قال فقط: (أتموا الصيام إلى الليل)، فعندنا (إلى) وعندنا (حتى)، ولكن ليس عندنا كلمة غاية، فكلمة (غاية) جاءت من تعبيرات الأصوليين، وتعبيرات الأصوليين لاتهمنا، بل يهمنا ما جاء في الآيات والروايات من (إلى وحتى)، أما في التعبير ورد غاية، فليس عندنا هذه الغاية، وعلى ذلك يترتب إشكال عويص، معنى كلامنا هنا إن قولنا: (ثم أتموا الصيام إلى الليل)، فلما أقول لك: صم، فهذا الحكم معناه: صم صم صم، أي استمر في صومك، وفي الحقيقة لما أقول لك: (إلى الليل) أي أكتفي بالمقدار المطلوب أن يكون إلى الليل، ولكن ليس بمعلوم أن هذا هو الحد، فيمكن أنك تزيد على ذلك وتجعله ليس فقط بدخول الليل، بل تزيد زيادة فتصوم إلى نصف الليل الأول، فيمكن أن تستمر في وجوب الصوم، فالدخول ليس بغاية، بل معناه أن المطلوب يكتفى به أن يكون إلى الليل، ولكن يمكن أن يزاد عليه، أي ليس بغاية، وإذا كان الأمر كذلك فلا نستطيع أن نقول بأن طبيعي وجوب الصوم ينتفي بدخول الليل.
....

ذاك مسألة أخرى أنه هل الغروب يتحقق بسقوط القرص أو بغياب الحمرة المشرقية، هذه مسألة أخرى وكلام ثاني، وكلامنا هو في الليل، فافرضوا أن الليل يكون بسقوط القرص، لكنه ليس بدليل على أنه بسقوط القرص ينتهي وجوب الصوم، قد انتهى الصوم المطلوب، ولكن يمكنك أن تصوم زيادة تطوعاً، فالطبيعي لا ينتفي، بمعنى أنه لا يدل على وجوب الانتفاء على الانتفاء وسنخ طبيعي الحكم، وإنما يدل على أنه مطلوب منك أن تستمر إلى هذا فقط ليس إلا.

فإذا قلت لك: سر إلى الأحساء، وأنت تعلم أني أريدك أن تمشي إلى الأحساء، ولكن ليس معناه أني أريدك أن تصل إلى الأحساء وتقف، بل حتى لو دخلت الأحساء وقضيت ما تحتاج، وليس فقط تصل إلى حدودها وتتوقف، فلو حتى اجتزت الأحساء وذهبت إلى قطر، فأنا لا عليّ من عندك، ويمكن أن يكون لسيرك إلى مكان متعدي الأحساء مطلوب لي، ولكنه مطلوب لي على نحو التحبيذ، وذاك مطلوب لي على نحو الوجوب، فلا توجد دلالة على أنه بحصول الغاية معناه انتهى وارتفع طبيعي الحكم، كما قال هؤلاء الأصوليون، فلا يوجد دليل.

ولذلك يقول: فالعمدة في الاشكال على الاستدلال المذكور أنه مع فرض كون الشيء غاية لابد من ثبوت المفهوم، هذا الكلام لا إشكال فيه لو صار غاية، ولكن الغاية أين وردت؟ في كلام الأصوليين، ونحن نريد من الله أن يقول لنا هذا غاية، فلا توجد غاية، وإنما الموجود هو (إلى وحتى).

ولا مجال للنزاع فيه، ومرجع النزاع المذكور إلى النزاع في ظهور الكلام في كون الشيء غاية، فإن التعبير بالغاية إنما وقع في كلام أهل الأصول، من دون أن يتضمنه الكلام الذي وقع النزاع في دلالته على المفهوم،(ثم أتموا الصيام إلى الليل) فلم يقل الليل غاية، وإنما قال (إلى الليل)، وإنما تضمن أدوات خاصة مثل (إلى وحتى)، ومرجع النزاع في المقام مثل الذي مر علينا في الجملة الشرطية إلى النزاع في ظهور تلك الأدوات في كون ما بعدها غاية للنسبة، بحيث ترتفع بعدها، يعني يرتفع طبيعي الحكم بعد تحقق الغاية والنسبة، وإنها إنما  تدل على مجرد استمرار النسبة إلى حصول الغاية، سواءً بقي الإنسان ولم يفطر ولم يأكل شيئاً أم لا.

فيقول: هذا الكلام مر علينا نظير له في مبحث الشرط، عندما نقول: إن جاءك زيد فأكرمه، ألم نقل إن الجملة الشرطية علة لوجوب الإكرام، يقول: هذا كان كلاماً محل إشكال، قلنا إنه محل إشكال، لأنه لو سلمنا بعليته لكان دالاً على المفهوم، لأن العلة تدلل على الانتفاء عند الانتفاء، لكن من قال إن مدخول إن الشرطية أو إذا الشرطية هو علة لوجوب الإكرام؟ فقد يكون علة وقد لا يكون علة، ولذلك يقول: ونظير ذلك تعبير الأصوليين عن مدخول أدوات الشرط بالشرط، إذا قلت: إن جاءك، فهذه (إن) شرطية، و(جاءك) فعل شرط، فإن فرض  كونه شرطاً يلازم الدلالة على المفهوم، لأنها تصير جملة شرطية وهذا شرط، والشرط علة  لتحقق المشروط، فانتفاؤه يوجب انتفاء وجوب الإكرام قطعاً.

والنزاع في دلالته عليه راجع للنزاع في ظهور الأدوات في شرطية الفعل للجزاء، أو أن هذا (إن جاءك فأكرمه)، ولكن أيضاً (إن أحسن إليك فأكرمه) (وإن بر والديه أيضاً فأكرمه) (إن حسن خلقه أيضاً فأكرمه) فهذا ليس بشرط لوجوب إكرامه مجيئه، يعني علة منحصرة كما قلنا!

أو مجرد تحققه حين تحقق الشرط، وإن أمكن تحقق وجوب الإكرام بشيء ثاني وثالث ورابع وخامس، فلا توجد دلالة على الانتفاء عند الانتفاء، وإنما توجد دلالة على الثبوت عند الثبوت فقط ليس إلا.

وحينئذ نقول كما قلنا في الجملة الشرطية: بأنه لا يبعد دلالة (حتى وإلى) على الغاية، وإنما يدلان على الاستمرار، فالصيام يستمر إلى الليل، فإن كنت تريد أن تصوم نصف الليل الأول فهذا زيادة لك وفيه عشر حسنات، وإذا ثلاثة أرباع الليل الثاني فهذه خمسة عشر حسنة، وإذا كل الليل فعشرون حسنة، مثلاً قد يقال هكذا، لأنه زيادة مشقة وزيادة كذا، ونحن ليس كلامنا في الدليل الشرعي، وإنما كلامنا هذا دليل خاص.
وحينئذ لايبعد عدم دلالة الأدوات المذكورة بنفسها إلا على مجرد الاستمرار دون انتهاء وجوب الصوم بحصول الليل، يعني لا تدلل على الانتفاء لطبيعي الحكم بحصول الغاية.

كما يشهد به النظر في استعمالاتهم فيما لو كانت قيوداً لفعل المكلف لا للحكم، نحن أتينا بمثال، لما أقول لك: سر إلى الأحساء، فهل قصدي أنك إذا وصلت الأحساء توقف؟ لا، فهذا مطلوب منك، وإلا أنت لو قطعت المسافات، فلا مشكلة عندي، وقد يكون تتحقق لي مطالب ومآرب بسيري.

وحينئذ لا يبعد عدم دلالة الأدوات المذكورة بنفسها إلا على مجرد الاستمرار دون الانتهاء، كما يشهد به النظر في استعمالات (حتى وإلى) في المجالات الأخرى، بالخصوص لو كانت قيوداً لفعل المكلف كالسير، هذا فعل للمكلف، ففي قولنا: سرت من الكوفة إلى البصرة، أو حتى دخلت البصرة، لايستفاد انتهاء السير بالبصرة، فقد يكون دخلت البصرة وتعديتها أيضاً وذهبت إلى الكوفة، بحيث لا سير بعد الدخول إليها، وكذا لو قيل سر من الكوفة إلى البصرة، لا يستفاد إلا تقييد السير الواجب بأن يستمر للبصرة، وإن لم ينتهِ إليها، فهذا لا ينتهي عند البصرة، وإنما يستمر إلى خراسان.
وإن لم ينته إليها، وكذا الحال في الغاية الزمانية، مثل سرت إلى ساعة، فلا يصير أنك توقفت عن الساعة، بل هناك ساعة ثانية وثالثة ورابعة، ولكن لا تريد أن تخبر هذا المتحدث إليك، وإنما تريد أن تقول هذا الغرض المطلوب قد تحقق ليس إلا.

عندنا دخل ودفع:

الدخل: نحن عندنا شيء واجب، وشيء غير واجب، شيء بلحاظ الواجب وشيء بلحاظ الواقع، فنحن كلامنا عندما نقول: سر إلى البصرة، صم إلى الليل، فمعناه أن الشيء المطلوب والواجب...فسنخ الوجوب ارتفع بالوصول إلى البصرة، نحن لا يهمنا السير، فالسير الباقي ليس بواجب، الواقع لا يهمنا كسير، وإنما علينا بالسير المطلوب باعتبار كونه واجباً، يقول: هذا الإشكال مردود، لأن هذا في مقام الاخبار، والإخبار لابد أن يطابق الواقع، وإلا سيكون فرق بين الإخبار في الكلام والواقع، فلابد أن يكون الإخبار مطابقاً للمخبر عنه، فعالم الإثبات يدلل على عالم الثبوت، وليس أنه هناك شيئين لا يتطابقان.

ودعوى أن دخول البصرة ومضي الساعة وإن لم يكن بهما انتهاء السير بواقعه، يعني الواقع يمكن مستمر، ولكننا بلحاظ الواجب هذا هو المطلوب، فيقول: انتهاء الواجب عند دخول البصرة، فيقول هذه الدعوى مدفوعة، لأن السير بواقعه إذا لم يطابق السير المخبر عنه والواجب لم يصدق به الخبر ولم يمتثل به الواجب، فلابد أن تكون مطابقة بين عالمي الإثبات والثبوت، اللهم إلا، فيمكن أن نتخلص من الإشكال بأن نقول: لا يشترط المطابقة بين عالمي الإثبات والثبوت، فيكفي أن يكون عندما أقول لك: سر إلى البصرة، أي مطلوبي الواجب منك السير إلى البصرة، وإن استمر سيرك، لا شأن لي باستمرار سيرك، بهذه الكيفية يقول، إلا أن يراد بذلك أن دخول البصرة ومضي الساعة يكفي في تحقق المخبر عنه وامتثال الواجب، بحيث ينتهون وأنا أصلاً أعرف أنه حتى بعد الانتهاء، فقد الإنسان إذا دخل الليل لا يأكل، لكن أنا لا شأن لي بعدم أكله، لأن شأني يتعلق بعدم أكله إلى دخول الليل، وذاك أصلاً أنا غير ملتفت له.
لكنه وإن تم، غير ناشئ من دلالة الأداتين على الانتهاء (حتى وإلى)، بل يكفي فيه دلالتهما على مجرد الاستمرار، حينئذ تصير (حتى وإلى) غير دالتين على الغاية، وإنما يدلان على استمرار السير إلى البصرة، فقد ينتهي وقد يتجاوز البصرة، وتدل على استمرار الصوم إلى الليل، وقد أيضاً يصوم جزءاً آخر يلحقه بالنهار من الليل، فإذاً أصبحت (حتى وإلى) يدلان على الاستمرار ليس إلا، ولا يدلان على الانتهاء والارتفاع، فإذا لم يدلان على الارتفاع، فلا يدلان على الانتفاء عند الانتفاء، فلا يدلان على ثبوت المفهوم، ولذلك يقول: لكنه وإن تم، غير ناشئ من دلالة الأداتين على الانتهاء، بل يكفي فيه دلالتهما على مجرد الاستمرار، لأن السير المستمر لمكان إلى البصرة، أو لزمان إلى ساعة، يحصل بالوصول إليها، وإن استمر السير بعدهما.

يقول: وأعطيك أمثلة من خلالها يتبين لك أن التقييد بـ(إلى وحتى) أصلاً لا يستفاد منه الغاية، بل يستفاد منه الاستمرار، لأنه إذا كانت (إلى وحتى) قد وضعتا للدلالة على الغاية، فمعناه ارتفاع الحكم بحصول الغاية، بينما نحن عندما نقول: إلى أين سرت؟ وأنا أعرف أني أطالبك أن تسير من البصرة إلى الكوفة، فأنت سرت من البصرة إلى الكوفة وتعديت الكوفة وذهبت إلى مكان بعيد جداً، فآتي أنا وأقول لك: سرت أم لم تسر؟ تقول لي: طمئن حالك وريح بالك، سرت من البصرة إلى الكوفة، فليس قصد أنك انتهى سيرك وتوقفت، بل قصدك أن المطلوب تحقق، فهذا يقول كاشف على أن (حتى) فقط للاستمرار وليس للحد والغاية حتى تكون دالة على الانتفاء عند الانتفاء، يقول: وعشرات الأمثلة من هذا القبيل.
قال: وأما اللازم من دلالتهما على الانتهاء، فهو أخذ الانتهاء لمدخولهما قيداً في المخبر عنه والمطلوب، هذا لازم، بحيث لاينطبق على ما لا ينتهى إليه، فيقول: لو كان الغاية غاية لحصول الفعل أو لحصول الواجب، كان إذا زاد فلا ينطبق، فلما تصوم جزءاً ووتوقف عن الأكل ولو للحظة تصير غير ممتثل، لأن هذا قيد لابد أن يحصل القيد كما تقدم للحكم.

كما لو قال سرت سيراً منتهياً بالبصرة، أي نهاية السير المطلوب من عندي بالبصرة، لكن هذا من أين يستفاد؟ من قرينة خارجية وأنا وضحت أن سيري انتهى بالبصرة، وما زلت عن البصرة حتى قيد أنملة، ولا خطوة واحدة، ولكن هذا المعنى إنما جاء من قرينة خارجية، فأنا أريد أن (حتى وإلى) ذاتهما دالتان على أن الانتهاء بالبصرة، أو سر سيراً ينتهي إلى البصرة، والظاهر عدم دلالة (إلى وحتى) على إفادة هذا المعنى إلا بقرينة خارجية.

ولذلك يقول: إلا بقرينة خارجة عن ذلك، كورود الكلام في مقام التحديد، حيث يستفاد المفهوم معه، لكن هذا ليس خاصاً بـ(حتى)، بل حتى بعض الجمل التي قيل إنها لا دلالة لها على المفهوم مثل اللقب إذا كان يستفاد منه التحديد، مثل العدد إذا كان يستفاد منه التحديد، فلما أقول لك: صم ثلاثين يوماً، فهذا دال على التحديد، هو عدد ولكنه يدلل على انتفاء الوجوب، وجوب الصوم، لماذا دل على انتفاء وجوب الصوم؟ باعتبار أن التحديد بالعدد معلوم.

قال: إلا بقرينة خارجة عن ذلك كورود الكلام في مقام التحديد، حيث يستفاد المفهوم معه حتى بالقب، والعدد كما يأتي إن شاء الله.

تتمة: 

لعله كثر ورود (حتى وإلى ) في الدلالة على انتهاء السير، فهناك موارد تدلل على أنه لما  أقول لك: سر إلى البصرة، صم إلى كذا، ففي موارد خارجية تقارن (إذا أو حتى) الحد، فهذه الموارد ليس دليلاً على أن (حتى وإذا) وضعتا للتحديد، حتى يستفاد منه الوضع، بل هذا من باب المناسبة، فتوجد قرينة خارجية دللت على أن (إلى وحتى) استفيد منها ذلك التحديد، بسبب وجود قرينة خارجية، ولكنه لا يرجع إلى حقيقة (حتى وإلى) حتى نقول إنه بحصول الغاية ارتفع طبيعي الحكم.

لكن كل هذا الكلام والمناقشة سيأتينا إن شاء الله دفعه.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
